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ض الأموال افحة جرمة تبی   دور الأمم المتحدة في مواجهة معوقات التعاون الدولي في م
در ملكي                    رة" أ"أستاذ مساعد  در البو ة  اس ة الحقوق والعلوم الس   ل

  مقدمة  
ض الأموال، فهي مصب وملتقى الجرائم المنظمة عبر    افحة جرمة تبی ة في م توالت الجهود الدول

ة، ل الأموال الغیر المشروعة ذات المصدر الإجرامي عبر البنوك  الوطن قوم الإجرام المنظم بتحو حیث 
ة لمالكها ق ة الحق ة إلى أموال مشروعة لإخفاء مصدرها والهو ة على  والمؤسسات المال وإضفاء الشرع

ة متعددة  ض جرمة لاحقة لأنشطة إجرام ة، لأن جرمة التب الجرمة الأصل الأراح وقطع الصلة 
ض ة التي انتجت الأموال الطائلة محل التبی   .ومجرموها منفصلون عن مرتكبي الجرمة الأصل

ة، وتمثل التحد الفعلي لكل مؤسسات   ض الیوم عالم المال والأعمال، وسایرت  صارت جرمة التبی
ا المعلومات تطور العصر، حیث استفاد الاجرام المنظم ة  من منافع العولمة وتكنلوج اب أ في غ

ة، تدر لهم أموالا ضخمة غیر مشروعة اقتضت  ة عال حرف ضون للأموال جرمهم  حواجز، فیرتكب المب
نها أن ت م ضها، و ات تبی ة وتزعزع هذه الأخیرة تطورا وتعقیدا في عمل قوض نزاهة المؤسسات المال

  .الاقتصاد الوطني وأسواق التجارة والعملات
مثل احد الضرورات اللازمة    افحة الجرمة لأن التعاون الدولي  رتب الوضع الساب تعدد الجهود لم

ات ملمواجهة الإجرام المنظم من خلال وضع ال ة اد العامة للتعاون الدولي الفعال بإبرام اتفاق دول
ل دولة ببناء قدرات  ة التعاون الدولي بتعاون وطني حیث تلتزم  ة، وتعزز فعال ة وثنائ م ة وإقل عالم

ة شاملة  و  فاءة، وفي هذمحل ات محددة لدول الأعضاء ذات  ة متطل ات الدول ا الإطار تتضمن الاتفاق
ض التي تتم في ع افحة قصد احتواء حالات التبی ة  ومواجهة فرار اعتماد تدابیر للم ات قضائ دة ولا

ة للحفا  ة الوطن ة واستغلالهم  الاختلافات في النظم القانون المجرمین إلى ما وراء الحدود عبر الوطن
ادلة  ة المت اسبهم غیر المشروعة، فمن الضرور إقامة تعاون فعال في مجال المساعدة القانون على م

ات للتعاون  ادل المعلومات ووضع آل ة ذتنفی ذتنفوت ات قانون ة تعترضها عق ا فعالا، ولكن هذه الاستراتیج
ض الاموال ات تبی افحة لعمل ات العصر في مجال الم ة إلى جانب تحد ة إجرائ   .وأخر عمل

زنا في ه    ةذر ة التال ال طرح الإش ة  ات الأمم : ا المقال على العوائ القانون یف تصدت اتفاق
افحةالمتحدة ذات الصلة  مة م ض الأموال جر ة للتعاون الدولي تبی ؟ وما أثر هذه للمعوقات القانون

ض المالي، مة التبی افحة جر ا؟ الحد من قدرةوفي  العوائ في م ة  الدول على التعاون دول وللإجا
ة والقوانی ات الدول ة شر ازدواج التجرم في الاتفاق حثین أبرزنا عق ة عنها قسمنا المقال إلى م ن الوطن

حث أول( ات الأمم المتحدة إلى التحجج بها )م ة، حیث تصدت اتفاق ة السرة المصرف ، إلى جانب عق
حث ثان(   ).   م

حث الأول ة :الم عض القوانین الوطن ات ذات الصلة و م في الاتفاق ة التجر ة شر ازدواج   عق

ة ذات الصلة    ات الدول م القدر تقوم الدول الأعضاء في  الاتفاق ض الأموال بتقد افحة جرمة تبی م
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الجرائم  ات التحقی والملاحقة والإجراءات المتعلقة  ادلة في عمل ة المت ن من المساعدة القانون المم
ض للأموال في أطار هیئة الأمم المتحدة ،  افحة جرمة التبی م ات ذات الصلة  المشمولة في الاتفاق

اعتم ا للتعاون الدوليحیث تقوم الدول الأعضاء  ات أساسا قانون ین  اد هذه الاتفاق ارها أطرا للتم اعت  ،
ات في مجال التعاون الدولي،  ات الاتفاق ع ش من تقارب معاییر التعاون الدولي، وعوامل محفزة لتوس

ة والمتعددة  ات الثنائ ة عند عدم وجود اتفاق ثنائي وزادة تقارب الاتفاق          .)1(الأطراففتسد الثغرات القانون

ة    ة مبدأ التجرم المزدوج الذ تتضمنه الأنظمة القانون اته عق یواجه التعاون بین الدول عند تنفیذ آل
ة ة الجنائ مبدأ الشرع ة والدولة المطلوب منها المساعدة عملا  ة للدولة الطال ، في )مطلب أول( الوطن

ات الأمم المتحدة ذات الصلة ف رغم أنها تضمنت هذا الشر إلا أنها أجازت التعاون حین أن اتفاق
ة التجرم  ادلة في حال انتفاء ازدواج  ).مطلب ثان(والمساعدة المت

م المزدوج في قوانین: المطلب الأول ة إدراج التجر ات الأمم المتحدة الدول الأعضاء وجو   في اتفاق
ة    ة الوطن ادلة ، الأمر  عوائ رتبو  ،المقارنةتختلف النظم القانون ة المت م المساعدة القانون في تقد

ة للمساعدة الاطلاع على قوانین الدولة المطلوب منها المساعدة، رغم انها تتف  الذ یلزم الدولة الطال
ة لمبد ة التجرم استجا ات الأمم المتحدة ذات الصلة  أفي تكرس ازدواج ة وإلزام اتفاق ة الجنائ الشرع

ةالدول الأ ه وتعرفه في مؤتمراتها وأدلتها التشرع ات  عضاء  رسته الدول في  )فرع أول(لتنفیذ الاتفاق و
ة    ).فرع ثان(قوانینها الداخل

م المزدوج : الفرع الأول ف التجر  جهود الأمم المتحدة في تعر

افحة للجرمة المنظمة العاب من خلال قراء   ات الأمم المتحدة الم ة تنا لنصوص اتفاق رة للحدود الوطن
ة  لا أنه تم تعرفه في مؤتمراتها لمنع الجرمة والعدالةإلم نقف على تعرف للمشرع الدولي للمبدأ،  الجنائ

افحة الفساد) أولا( ة م ا( وفي الدلیل التشرعي لتنفیذ اتفاق   ).ثان
م في مؤتمرات الأمم المتحدة: أولا ف شر ازدواج التجر   تعر

البرازل من عرف مؤتمر الأمم المتحدة الثاني ع   سلفادور  ا ذه 2010فرل أ 19إلى12شر المنعقد 
موجب قوانین  ه  عاقب عل ه جرما  سب ون السلوك الذ یلتمس التعاون  ه أن  قصد  ، حیث  الشر

استها  الدولة المطلوب إلیها والدولة المُوجّهة للاتهام، من خلال هذا التعرف فإن الدولة التي لا تعترف س
م مساعدة لملاحقة خاصة  صح لها أن تقرر عدم تقد عة  ستوجب المتا ا معینا لا  ون سلو ة أن  الجنائ
ات ذات  ال التعاون التي تنص علیها الاتفاق ة، في حین لا یتوفر أ سبب لدولة من منح أش بدولة أجنب

                                           
ما في ذلك  -(1) التعاون الدولي،  ة الموسوم  مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجرمة والعدالة الجنائ

الدوحة من  ة  افحة الجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن مي لم أفرل  19-12التعاون على الصعید الإقل
قة رقم 2015  :http<< ور في الموقع منش 6ص/A/CONF 222/ 07، منشورات الأمم المتحدة، وث

www.uno.org<< 
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الأفع ما یتعل  ض الأموال ف افحة تبی م ة، الصلة  ة والمعنو انها الماد ال التي سب الاتفاق على أر
قع على الدولة المطلوب إلیها التزام تجرمها أو النظر في تجرمها في قانونها الداخلي   .)1(والتي  

ا افحة الفساد: ثان ة م عي لتنفیذ اتفاق ف الشر في الدلیل التشر   تعر

اغته لتقرر الدلیل التشرعي    ة ص مناس المخدرات والجرمة  تب الأمم المتحدة المعني  أشار تقرر م
افحة الفساد لعام لتنفی ة الأمم المتحدة لم إلى شر ازدواج التجرم الذ یؤثر في التعاون  2003ذ اتفاق

ام تنفیذ المادة  الدولي حه لأح ورة 43عند توض ة المذ التعـاون الدولي من الاتفاق   .أعلاه المتعلقة 

سبب أفعال یزعم أنهم ارتكبوها    ین  م مطلو موجب مبدأ التجرم المزدوج لا تلزم الدول الأطراف بتسل ف
ون تعرف هذه الأفعال  ة أن  م هذه الدول، ولا تشتر الاتفاق في الخارج إذا لم تكن مجرمة في إقل

ه  قوم عل قا، والسلوك الذ  المصطلحات نفسها في متطا ون معرفا  الفعل الإجرامي لا یلزم أن 
ة  انت قوانینها الداخل الدولتین الطرفین، وقد ترك المجال للدولة المطلوب منها هي التي تحدد ما إذا 

ة  م أو المساعدة القانون ه التسل طلب ف شأن جرم مماثل للجرم الذ  م    .)2(تنص على ح
ة :الفرع الثاني ة الوطن م المزدوج في النظم القانون س شر التجر   تكر

م المجرمین    ة أو تسل ات المساعدة القانون ة التي نتطرق إلیها لاحقا أن طل یتضح من النصوص القانون
ة والدولة المطلوب منها ة التجرم في القانون الداخلي للدولة الطال المساعدة،  رهین تكرس شر ازدواج

رس المبدأ وعلى سبیل ا(والقانون الفرنسي  )أولا(في القانون الجزائر  المثال  والقانون المغري  )ثان
  )ثالثا(

س الشر في القانون الجزائر : أولا  تكر
ع في  أدرج المشرع الجزائر شر التجرم   ة من الكتاب السا المزدوج في قانون الإجراءات الجزائ

م للمجرمین  م المجرمین، فضمن شرو التسل اب تسل ة في  ة الأجنب العلاقات بین السلطات القضائ
م قضائي موجب ح ة أو  م لغرض المحاكمة أو تنفیذ العقو ان التسل  697المادة  ، تنصسواء 

قا للقانون الجزائر لا یجوز قبول في ((. ج.ج.إ.ق ه ط ان الفعل غیر معاقب عل ة حالة إذا  أ

                                           
ة، البند  - (1) عنوان 9انظر مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجرمة والعدالة الجنائ : من جدول الأعمال 

البرازل من  الجرمة، سلفادور  افحة المسائل المتصلة  ة لتعزز التعاون الدولي في مجال م إلى  12النهج العلم
قة رقم 2010أفرل  19  :http<< ، منشور على الموقع 10و 9ص  A/CONF.10/213: وث

www.uno.org<<. 

ة، منشورات - (2) عة الثان افحة الفساد، الط ة الأمم المتحدة لم الأمم المتحدة لعام  الدلیل التشرعي لتنفیذ اتفاق
 >> http: www.unodc.org<< منشور على الموقع  ،144، ص 2012
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ة أو جنحة ة جنا  .)1())عقو
ض الأموال تبنى المشرع الجزائر    افحة تبی م ات الأمم المتحدة ذات الصلة  التالي تبنى  ،)2(اتفاق و

الجرائم المنظمهذا الشر من خلال مصادقته على  قة المتعلقة  ات السا ة للأمم، الاتفاق ة عبر الوطن
ة م رئاس موجب مراس ها صفة السمو عن القوانین الداخلي، حیث تنص المادة ضفت علی،  أ)3(وهذا 

س الجمهورة علیها حسب (( من التعدیل الدستور الأخیر 150 صادق علیها رئ المعاهدات التي 
  .)4())الشرو المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون 

ا م في القانون الفرنسي: ثان ة التجر س ازدواج   تكر
ض  392- 96المشرع الفرنسي هذا الشر في القانون رقم  رس   افحة تبی م الاتجار  الأموالالخاص 

ون  المخدرات والتعاون الدولي في مجال حجز ومصادرة متحصلات الجرمة ، عندما  غیر المشروع 
ة ینصب على تحدید ان  طلب المساعدة  القانون متحصلات الجرمة، أو الشيء الذ استعمل أو الذ 

م مماثلة لمتحصلات هذه الجرمة، حیث عدد في المادة  من  10ستعمل فیها ، أو أ ممتلكات أو ق
ض  افحة تبی ة في إطار إجراءات التعاون الدولي لم اب رفض طلب المساعدة القانون القانون أعلاه أس

ات انت المعط ونة لجرمة حسب القانون  الأموال إذا  ل عناصر م طلب المعلومات لا تش طة  المرت
ة أو جنحة معاقب علیها . )5(الفرنسي ون الفعل جنا م المجرمین أن  واشر المشرع الفرنسي لتسل

ة مقتضى الدولة الطال مقتضى القانون الفرنسي وشهرن أو أكثر  سا أو أكثر        .)6(سنتین ح
س: ثالثا   م في القانون المغري تكر ة التجر ازدواج  

                                           

ة ج 1966یونیو سنة  08مؤرخ في  155-66رقم أمر  -(1) صادر  48ر عدد.یتضمن قانون الإجراءات الجزائ
ر  10بتارخ   .، المعدل والمتمم 1966أكتو

(2)-  MEHDI Djazira, Les instruments de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie, 
thèse en vue l’obtention du doctorat en droit, faculté de droit et sciences politique, 
université Nice Sophia  Antipolis,2015,pp27-28                                                              

ة  -  (3) م الرئاس یتضمن المصادقة بتحف  1995ینایر 28مؤرخ في  41-95مرسوم رئاسي رقم -: انظر المراس
ة المواف علیها في فیینا على  المخدرات والمؤثرات العقل افحة الاتجار غیر المشروع  ة الأمم المتحدة لم اتفاق

سمبر  20بتارخ  فر  25صادر في  07ر عدد . ، ج1988د    .1995ف

ة الأمم المتحدة  2002فبرایر  05المؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي رقم - یتضمن التصدی بتحف على اتفاق
ة العامة للأمم المتحدة یوم لم ة المعتمدة من طرف الجمع ر . نوفمبر، ج 15افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن

 .2002فبرایر  10صادر في  09عدد 

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة  6المواف  1437جماد الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16قانون رقم  -(4)
، ج  .م2016مارس  7، صادر في 14ر عدد . الدستور

(5) - Loi no 96-392 du 13 mars 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic 
des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de 
confiscation des produits du crime , J O R F ,no 112 du 13 mai 1996 
(6)-  voir Article 696, code procédure pénale Français in << http : www.legi 
France.gov.fr >> 
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ل الإرهاب على    افحة غسل الأموال وتمو ة او قانون م ة المغر لا ینص قانون المسطرة الجنائ
ادلة ة المت م أ نوع من المساعدة القانون ة التجرم لتقد الرجوع إلى )1(وجوب ازدواج ، ولكن 

م المجرمین  720و 719المادتین  ة فقد نصت على استثناء حالات تسل من  قانون المسطرة الجنائ
ة أ  سلم لدولة أجنب ن أن  م ة التجرم، فلا  ة ازدواج ، حیث حسم المشرع المغري في إلزام

ه من أجل أفعال ینص علیها هذا  وما عل عا أو مح ن متا القانون، وتحدد المادة شخص إذا لم 
ن  720 م إذا لم  أ حال من الأحوال على التسل موجب المادة  قة بوضوح، فلا یواف  السا

ة أو جنحة ة جنائ عقو ه حسب القانون المغري  ا عل                       . )2(الفعل معاق
  ازالدولیة بین الإلزام والجوشرط ازدواجیة التجریم في الاتفاقیات : طلب الثانيالم
مبد     ض الأموال  افحة لتبی ة الأحدث عهدا الم ات الدول التجرم المزدوج في  أأخذت الاتفاق

سبب التقدم التكنولوجي  م  شملها التسل ة الطلب متجاوزة قائمة الجرائم التي  ة ومتلق الدولتین الطال
ة التي  أدت إلى ظهور أنواع جدیدة من ا ة والاقتصاد لجرائم، حیث نصت على والتغیرات الاجتماع

ة ، وتضمنتهوجوب  ضا إدراجه في القوانین الداخل ات الث أ ة للتعاون القضائي الاتفاق فرع (نائ
ات )أول الأمم المتحدة حالة انتفاء التجرم دفعا للتعاون الدولي وتعزز فعالیته أمام ، وواجهت اتفاق

ة سببها هذه العق ة    )فرع ثان( حتي لا تحدث جرائم وتمر دون معاق
مقاربة الاتفاقیات ذات الصلة بمكافحة جریمة تبییض الأموال لمبدأ التجریم  :فرع الأولال 

  المزدوج
إلى تضمین المشرع الدولي ھذا الشرط في صیاغتھ لنصوص الاتفاقیات نتطرق في ھذا الفرع 

إلى جانب الاتفاقیات الثنائیة سدا للثغرات في ) أولا(الدولیة ذات الصلة بمحاربة تبییض الأموال 
                                                                           . )ثانیا(مجال المساعدة القانونیة المتبادلة وتسلیم المجرمین 

وجوبیة التجریم المزدوج في اتفاقیات الأمم المتحدة ذات الصلة بجریمة التبییض                                                    : أولا
ا   ض الأموال على إلزام الدول الأعضاءتنص اتفاق ات تبی مواجهة عمل ة   ت الأمم المتحدة المعن

ة أو الدولة على  الدولة الطال ة ساء تعل الأمر  ة الداخل إدراج هذا المبدأ في الأنظمة القانون
م، حیث اشترطت المادة  ة الطلب التي یتواجد بها الشخص موضوع التسل من ) 1(ف 16متلق

افحة الجرمة المنظمة ة الأمم المتحدة لم مقتضى الق اتفاق ة التجرم المزدوج  انون عبر الوطن
م شأنه التسل ون الجرم الذ یلتمس .... ((، وتنص )3(الداخلي للفعل الذ یلتمس  شرطة أن 

ة والدولة الطرف  مقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطال ه  ا عل م معاق شأنه التسل
ة الطلب ة أعلاه في المادة ، ) )متلق م للدول الأطراف رفض  9ف 18في حین أجازت الاتفاق تقد

                                           
، حسن أدربلة - (1) ، دار الأمان، الرا افحة غسل الأموال بین التشرع والتطبی  .  342، ص2014، م

ر  3المواف لـ  1423رجب  25صادر في  255،02،1ظهیر شرف رقم  - (2) بتنفیذ القانون رقم  2002أكتو
ة، ج 22،01 ة الجنائ المسطرة المغر  .2003- 10-30، صادر بتارخ 5078ر عدد . المتعل 

ولات  -(3) ة والبروتو افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم ة لتنفیذ اتفاق انظر الأدلة التشرع
ورك   .> http: www.unodc.org<< منشور على الموقع  ،215، ص2004الملحقة، منشورات الأمم المتحدة نیو
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ادل ة المت حجة انتفاء االمساعدة القانون ة التجرمة  ،)1(زدواج ة بهذا الشر عزز أخذ الاتفاق  ، وهذا 
ة الأمم المتحدة لعام   أما اتفاق

م المساعدة حتى 2003 افحة الفساد تلزم الدول الأطراف بتقد ة التجرم  لم في حال انتفاء ازدواج
ام المادة  قا لأح ، وهذا شرطة أن یتطاب مع )ب( 9ف  46بواسطة تدابیر غیر قسرة ط

ة الطلب بتحدید ما هو  ون الجرم تافها، وتقوم الدولة متلق ة وألا  ة لنظمها القانون اد الأساس الم
ار أغقسالإجراء ال ةالا راضر واضعة في الاعت   .)2(تفاق

ا  ة تفعیل: ثان ات الثنائ م المزدوج في الاتفاق   لسد الثغرات في إعاقة التعاون الدولي التجر
ة فیینا ة  19في المادة  1988لعام حثت اتفاق ات ثنائ ات أو ترتی الدول الأطراف على إبرام اتفاق

ة في المجال  ات الثنائ ة ، وهذا یتطلب النص على التجرم المزدوج في الاتفاق قات المشتر للتحق
ة  الاتفاق ات التي أبرمتها الجزائر،  عض الاتفاق ز على  ة، ونر القضائي دفعا لأ ثغرات قانون

ةال طال ومة الجمهورة الإ - 05من المرسوم الرئاسي رقم  3و 2فقد تضمنت المادتین  ،مبرمة مع ح
ل جرمة حسب  73 ش ع لا  ان الفعل المتا ة، وأجازت التعاون إذا  حالات رفض المساعدة القانون

ة الطلب، حسب قانون الطرف المطلوب ة المتعلق)3(قانون الدولة متلق م ، في حین أن الاتفاق ة بتسل
النص  464- 06من المرسوم الرئاسي  2المجرمین بین الجزائر والمملكة المتحدة فقد تضمنت المادة 

م مقتضى قانون الدولتین الطرفین ،على الجرائم التي توجب التسل   .)4(وهي الجرائم المعاقب علیها 
ة الت: الثاني الفرع ا في حال انتفاء ازدواج م المساعدة تقدیر مجواز تقد   جر
قررها قانون     ات التعاون لشرو  ة عن تنفیذ طل ات الأمم المتحدة الثغرات المترت  الدولة سدت اتفاق

ة الطلب م المجرمین مثلا خاضع للشرو التي ینص علیها القانون  .)5(الطرف المطلوب أ متلق فتسل
ة الطلب ة  الداخلي للدولة الطرف متلق ون للدولة تشرعات أو لوائح داخل ة عندما لا  ، ولكن العق

ون للدولة المطلوب منها تشرعات  ة، ولا  ة ثنائ ة لتعاون في حال عدم وجود اتفاق تكون بیئة تحت

                                           
افحة - (1) ة الأمم المتحدة لم ة، مرجع  انظر اتفاق رهالجرمة المنظمة عبر الوطن  .ساب ذ

، ص - (2) افحة الفساد، مرجع ساب ة م  .172انظر الدلیل التشرعي لتنفیذ اتفاق

التعاون  ،2005فبرایر  13مؤرخ في  73-05مرسوم رئاسي رقم  - (3) ة المتعلقة  یتضمن التصدی على الاتفاق
ة  طال ومة الجمهورة الإ ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد القضائي في المجال الجزائي بین ح

 .2005فبرایر  16صادر في  ،13ر عدد . ، ج2003یولیو  22الموقعة في الجزائر في 

سمبر  11مؤرخ في  464- 06مرسوم رئاسي رقم  - (4) م  2006د ة المتعلقة بتسل یتضمن التصدی على الاتفاق
ا العظمى وإیرلندا  ومة المملكة المتحدة لبرطان ة وح ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد المجرمین بین ح

ة الموقع بلندن یوم  سمبر  13صادر  81ر عدد . ج 2006یولیو  11الشمال  .2006د

ة  5ف  06انظر المادة  - (5) افحة الفساد،  08ف  44، والمادة 1988من اتفاق ة الأمم المتحدة لم من اتفاق
ره  .المرجع السالف ذ
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م   .)1(تقرر إجراءات التسل
ا: أولا م المساعدة تقدیر ات الأمم المتحدة ذات الصلة بتقد   جواز اتفاق
غیر محمودة، وتتمثل في الحد من  یؤد التطبی الصارم لمبدأ التجرم المزدوج إلى نتیجة  

ة في  ة الداخل ادلة والذ نتج عن اختلاف النظم القانون ة المت التعاون الدولي  والمساعدة القانون
ض الأموال الیرمو لعام )2(تجرم تبی ة  افحة واتفا 9ف 18في المادة  2000، وأجازت اتفاق ة م ق

ة  9ف 36في المادة  2003الفساد لعام  ة تقدیرا في حال انتفاء ازدواج م المساعدة القانون تقد
افحة الفساد تجیز للدول الأطراف التعاون في  2ف 44، في حین المادة )3(التجرم ة م من اتفاق

ة أ لا تج ین في جرمة فساد لا تعاقب علیها قوانینها الداخل م مطلو انت تسل رمها، وهذا أذا 
  .قوانینها تسمح بذلك

ا ع : ثان افحة الفساد توس ة م ماتفاق ة التجر   مجال المساعدة في حال انتفاء ازدواج
افحة    م ات الأمم المتحدة ذات الصلة  ع مجال جرمة نصت اتفاق ض الأموال على توس تبی

افحة الفساد في ة م ة، حیث تضمنت اتفاق ع لتحقی  9ف 46المادة  المساعدة القانون هذا التوس
ة أن تمارس  ن للدول الأطراف في الاتفاق م ما في ذلك استرداد الموجودات، ف ة  أهداف الاتفاق

اتها ادلة ، وتشجع  صلاح ة المت ع مجال المساعدة القانون ة لتوس اعتماد تدابیر إضاف التقدیرة 
مها على أوسع نطاق قصد تحقی الأ ةالدول على تقد ة للاتفاق س   .)4(هداف الرئ

حث الثانيا ض الأموال: لم مة تبی افحة جر ي في م ة السر البن  تصد الأمم المتحدة لعق
ة، وعدم الكشف عن الأموال المودعة    ي من مظاهر الحرة الشخص مثل الح في السر البن

تمان ة  في البنوك من مظاهر هذه الحرة ، خاصة أن لكل عمیل الح في  ما یتعل بذمته المال
ة   ة واقتصاد مؤسسات مال ة الثقة في البنوك  ة إلى جانب حما ة و المعنو ة مصالحه الماد لحما
عة  عیدة عن المتا تمان أسرار العملاء، لكن الأموال غیر المشروعة بوجودها تصیر  حیث تقوم 

ات المشب وهة وملاذ للأموال غیر المشروعة ومانعا من الاطلاع على ودائع الزائن وغطاء للعمل
ض الأموال على الصعید الدولي  ة مساهمة في انتشار جرائم تبی مطلب (في دول الجنات الضرب

افحة)أول م ة للأمم المتحدة ذات الصلة  ات الدول ض الأموال   جرمة ، وقد تصدت الاتفاق تبی

                                           
ة، البند - (1) عنوان) 9(انظر مؤتمر الأمم لمتحدة الثاني عشر لمنع الجرمة والعدالة الجنائ : من جدول الأعمال 

ة  ، صالنهج العلم الجرمة، مرجع ساب افحة المشاكل المتصلة   .12لتعزز التعاون الدولي في مجال م

وك إلى الأمم المتحدة، مرجع  - (2) افحة غسل الأموال استنادا الص انظر مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لم
، ص  .06ساب

ة لتعزز التعاون انظر مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر للجنة منع الجرمة والعد - (3) ة، النهج العلم الة الجنائ
البرازل من  الجرمة،  افحة المسائل المتصلة  قة رقم  9، ص  2010أفرل   19-12الدولي في مجال م ، وث

A/CONF/213/10   

، ص ص   - (4) افحة الفساد ، مرجع ساب ة الأمم المتحدة لم  .172و  168انظر الدلیل التشرعي لتنفیذ اتفاق
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ي حتى لا یتخذ ذرعة للإفلات من العقاب، إلى ج ة نحو الحد للسر البن انب توجه القوانین الوطن
  ) . مطلب ثان(منه 

ي  :المطلب الأول افحة أثر إطلاق السر البن مة على م ض الأموال     جر   تبی
سرة أعماله في مواجهة البنوك الأخر   ي مصلحة البنوك في الاحتفا  حق إطلاق السر البن

ة حقه الشخصي ، وفي سرة أعماله  حق إلى جانب هذا مصلحة العمیل في حما ا، و ا ودول محل
اسات  ة، وأد الإطلاق إلى انع ن الغیر المنافسون له من الاطلاع على وضعیته المال فلا یتم

ة ساهمت في تفاقم انتشار جرائم س ض الأموال حیث ظهرت جنات ضرب افحة تبی ة على م لب
ض الأموال  ه، ) فرع أول(تبی ات الأمم المتحدة ذات الصلة تصدت لإطلاقه والتذرع  ، ولكن اتفاق

ة للتقلیل من حدته لتسهیل التعاون  ة البن ة بدورها سنت قوانین الشفاف فرع (وحتى  القوانین الوطن
  ) ثان

ض الأموال   :الفرع الأول ات تبی محاصرة مناط عمل ي  ا إطلاق السر البن   ارت
ي في أنظمة الدول التي تعتمده    ة اقتصادها وتعزز الثقة ساهم السر البن الائتمان  و في تقو

ا ض الأموال  ات تبی ة حیث تغطي على عمل ة قانون عق ستخدام لد زائن البنك، إلا أنها تقف 
ات  يقوانین سرة الحسا ة ، نتطرق في هذا الفرع إلى معنى إطلاق السر البن والجنات ) أولا(البن

ة ا(الضر ض الأموال)ثان ات تبی   .   )ثالثا(، وإسهامها في انتشار عمل

ض الأموال            : أولا مة تبی افحة جر ات الحفا على سر العملاء وم                 توفی البنك بین متطل
ه  قوم عل مثل الأول المبدأ الذ  ات السرة، ف ات والحسا ي بین سرة الحسا یجمع السر البن
تعرض للمساءلة  حف سرة المعلومات عن زائنه و عمل البنك لدعم الثقة والائتمان، وهو ملزم 

ات تعني إخفاء هوا ة عند افشاء السر، أما سرة الحسا ة والجزائ ة العمیل وإخفاء وراء رقم أو لمدن
ض  رمز، وإذا افحة تبی أموال غیر مشروعة فیلتزم البنك بین الحفا على السرة وم تعل الأمر 

ا .)1(الأموال ة ظهور: ثان ب ض الأموال الجنات الضر مناط لتبی   ومراكز الأفشور 
ة النظام، یختص النظام الأول     ازدواج ة والثاني تتمیز هذه المناط  ة الوطن النشاطات المال

ة، و  ة الخارج ع النشاطات المال بیرة تت هي دول ملاذ لأصحاب المال القذر أو جزر صغیرة أو 
سرا و موناكو اهاماس وإیرلندا وسو ا العظمى وغیرها ومنها بنما، وال برطان بیرة  انا لدول  الخ ..أح

ة التي لا علاقة لها وأما مراكز الأوفشور فهي مراكز تنشئها ال ات الدول عض العمل ام ب دولة للق
م الدولة التي توجد في )2(النشا الاقتصاد في إقل ، حیث لا تفرض ضرائب على الأموال 

                                           

توراه في العلوم، تخصص  -  (1) ض الأموال، رسالة لنیل شهادة الد افحة تبی رمة، دور البنوك في م تدرست 
ة، جامعة مولود معمر  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .   247 ، ص 2014تیز وزو، -القانون، 

اش -  (2) ض الأموال، دراسة مقارنة، ـأطروحة لنیل شهادة  ارت ات تبی نذیر، العلاقة بین السر المصرفي وعمل
ة، تیز وزو، اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في العلوم، تخصص القانون،   .    114-112، ص ص 2016د
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ار المسؤولین )1(لادهم تم إیداع  أموال وثروات فاسدة من قبل الرؤساء الفاسدین و ، و
أسمائه ات  س شر ة، و تأس ات الدول ي یتم إخفاء والشخص م أو أسماء آخرن تستخدم للوجاهة، 

ع  لادهم خوفا من الملاحقة والتت الأموال المتحصل علیها من المخدرات والتهرب الضربي في 
سأل المودعون عن مصدر هذه الأموال في دول الملاذ  والمصادرة،  حیث لا ضرائب ولا 

شتر في إنشائها الإقامة )2(الضربي ما لا  ة على غیر ، و اب الرقا ة، هذا إضافة إلى غ والجنس
مین   .)3(المق

افحة إسهام الجنات الض: اثالث ض الأموال وإعاقة الم ات تبی ة في عمل ب   ر
ما یخص    ة، وهذا لضمانها السرة التامة لعملائها ف دول ملاذ ضرب تصنف دول متقدمة 

سرا، الأصول ة وفي مقدمتها سو اسات  1934فمنذ عام المال سرة س تعرف البنوك السو
ة الصارمة الخاصة بهم، وتمنع البنوك من إفشاء أ معلومات عن حساب العمیل، فإذا   الخصوص

فها ضمن الملاذ الضربي،  ن تصن م اجتمعت مجموعة من المعاییر في النظام المالي لأ دولة 
ة مطلقة، حیث تغ ة في النظام ضرائب ضئیلة أو غیر موجودة أصلا وسرة مصرف یب الشفاف

ادل المعلومات مع الدول المالي والتعاون  ة ذات نشاطات في ت ات اسم ، إضافة إلى استقطاب شر
ة ون مشبوه المصدر ،)4(وهم ا ما  استغلال )5(وتقوم بتأطیر التدف المالي الذ غال ، وهذا 

ائي،  ة، وتستفید من مرونة نظامها الج ات الثنائ ة أو الاتفاق ة في الأنظمة القانون الثغرات القانون
ضمن الاستقرار  اسي الذ  حیث یتم تهرب أموال ضخمة نحوها مستفیدة من الاستقرار الس

ادل المعل ة التي تفرض ت ات الضرب اب الاتفاق ومات لمواجهة التهرب القانوني إلى جانب غ
ة المطلقة التي تساهم في جذب العملاء   .)6(الضربي والسرة المصرف

ة للمجتمع الدولي وتسهیل التعاون ال: الفرع الثاني ي للاستجا   توجه نحو الحد من السر البن
ة إلى تزاید الأعمال   ة الوطن عض الأنظمة القانون ة في   ترتب عن إطلاق السرة المصرف
ض الأموال القذرةلإجا ات تبی سبب الانتشار الواسع لعمل ة العابرة للحدود  ؛ لأن السرة رام

                                           
ة أوراق بنما ،مجلة العري الجدید، -(1) مناس ة  فان، الجنات الضرب ، 2016،الدوحة،  27العدد  سمیر سع
   .02ص

ام القانون الدولي  -   (2) ة عن جرائم غسل الأموال في ضوء أح ة الدول م عواجة، المسؤول نبیل محمد عبد الحل
ة، القاهرة،   .146، ص2009العام، دار النهضة العر

افحة التهرب الضر  -  (3) ة لم ة والاتفاق ات القانون اسة مهداو عبد القادر، الآل بي الدولي، مجلة دفاتر الس
ة الحقوق جامعة ورقلة، 12والقانون، العدد  ل  .04، ص2015، 

(4)  - Michel ROY, Remi BORDAZ, Paradis fiscaux et judiciaires, avril 2007, Paris, p 05 
in  consulte le 30 mars 2017.  << http:// www. secours. Catholique. Asso.Fr    <<  

افحته، دار هومة، الجزائر،مختار شبلي -   (5)  .73، ص2012، الإجرام الاقتصاد والمالي الدولي وسبل م

ة، المجلد -   (6) ة والقانون ، 01، العدد27حبو زهرة، التهرب الضربي الدولي، مجلة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد
 ،  .425، ص2011دمش
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لاغ عن  ام بواجب الإ ة للق ض، وتعی البنوك وغیرها من المؤسسات المال ة تشجع التبی المصرف
ة لا یبرر إعطاء حصانة للمجرمین ات المشبوهة، فهذا الح في السرة البن ینهم  ،العمل من وتم

  .)1(استغلال المبدأ لتمرر أموالهم غیر المشروعة

سها لحقوق الفرد   ة المطلقة لتقد دولة رائدة ونموذج للسرة المصرف سرا      نتطرق إلى جهود سو
ة الخاصة حیث عرضتها إلى فضائح ا(، إضافة إلى جهود الدولة الجزائرة )أولا( مال   )ثان

سرا للحد من السر: أولا ي أهم جهود سو   البن
ة   ات السرة الرقم عد اعتمادها نظام الحسا ع الأموال خاصة  ز عالمي لتجم سرا مر    تعتبر سو

طل علیها حیث یتم التعامل مع الحساب على أساس رقمي دون معرفة صاحب  )form.B(والتي 
سرا التشرع المصرفي في  ،)2(مدیر البنكمن قبل الحساب إلا  في  1935نوفمبر  06قننت سو

سر للبنوك 47المادة  ة ،)3(من القانون الفیدرالي السو ة العالم ومن  وهذا لمواجهة الأزمات المال
ات الیهود المفتوحة في البنوك  قات النازة بخصوص حسا جهة أخر محاولة إنهاء تحق

سرة ا سنة  )4(السو ة التعاون القضائي مع أمر ع اتفاق في إطار  1973وأجبرت على توق
ة ا م إجرامي، وتعرضت السرة المصرف ان المتهم ینتمي إلى تنظ قات الجارة في الخارج إذا  لتحق

فة في  اسو قرب الحدود  1977في هذا البلد إلى هزة عن مدینة  حة مصرف  نتیجة فض
ة، حیث تم تلاعب المسؤولین في البنك بودائع المدخرن قبل تسجیلها في سجلات  طال الإ

  .)5(المصرف

سر الصادر    ات السو ض الأموال القذرة من خلال قانون العقو سر تبی جرم المشرع السو
طة والحذر في 1990أوت  01غي ة الح عدها بإبرام اتفاق سرة   1992، وقامت البنوك السو

ة ة أصحاب الودائع المصرف السر المصرفي إذا  ،)6(للتحق من هو وهذا إضافة إلى عدم العمل 
  تبین عدم

                                           
ات نظام فعاعبد الرزاق یخلف -  (1) ل الإرهاب، أطروحة لنیل شهادة ، متطل ض الأموال وتمو افحة تبی ل لم

توراه، تخصص ة وعلوم التسییر والعلوم التجارة جامعة الجزائر : الد ة العلوم الاقتصاد ل ة،  ، 03إدارة ومال
 .157، ص2012

رة لن -   (2) افحة جرائم غسل الأموال، ذ ة على م اب العتیبي، أثر السرة المصرف ستیر سعود ذ یل شهادة الماج
ة، الراض،  ة للعلوم الأمن ا، جامعة نایف العر ة الدراسات العل ل ة،   .153، ص2008في العدالة الجنائ

(3)-  BRUCHEZ Nathanaël, Le secret bancaire, Revue Économie Nationale, Suisse, 
2003, p3 

افحة غسیل الأموال، مجلة دفاتر ، جهود الدولة لتحقی التوازن بین سعاد حافظي -   (4) ة وم السرة المصرف
اسة، العدد  ة، جامعة تلمسان، 03القانون والس اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .17، ص2010، 

ة،  -  (5) اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  بوساعة لیلى، السرة في البنوك، مذ
 .24، ص 2011 ، 03جامعة الجزائر 

(6) -   DUPUIS-DANONE Marie- CHistine, Finance criminelle, 2eme édition, Revue et 
argmentée, PUF,   Paris, 2004,  p180. 
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سرا ة الأموال المودعة لتفاد تهرب الأموال إلى سو  .)1(مشروع
سرة عام  ة على البنوك السو العرف المصرفي  1991صدر لاحقا عن لجنة الرقا وقف العمل 

ن تجار المخدرات ورواد  أسماء مستعارة، وذلك حتى لا یتم ة  ات المصرف ن فتح الحسا م الذ 
اسي من إیداع أمو  الفساد سرةالهم في البنو الس افحة قانون  ، ثم صدر)2(ك السو ض الأموال م تبی

سر في  ر  10السو من القانون  07لمادة، حیث تضمن مبدأ اعرف عمیلك في ا1997أكتو
ض الساب لاغ عن حالات تبی تب الإ لاغ عن الصفقات المشبوهة إلى م ، إلى جانب إلزام الإ

ة اتحاد البنوك وتدعم الحد من  ،أعلاهمن القانون  09الأموال في المادة  اتفاق ة  السرة المصرف
سرة  سرا  2015 /1/6الوطني  كمن جهة والبن )ASB(السو ة لسو انة المال ة السمعة والم لوقا

  .)3(على المستو الوطني والدولي
ا ي :ثان   أهم جهود المشرع الجزائر للحد من السر البن

قا    ة ط ات البن سرة الحسا ة وعدم الاعتداد  الحد من السرة المصرف أخذ المشرع الجزائر 
عض من قانون النقد والقرض  117للمادة  ة البنوك من الإیداعات غیر المشروعة، واستثنى  لحما

ة إذا تعل الأمر بإجراء جزائي،  السلطة القضائ ي  السر البن والسلطات الهیئات من الالتزام 
ما في إطار محارة الرشوة  ة المؤهلة لاس غ المعلومات إلى المؤسسات الدول ة الملزمة بتبل العموم

ض الأموال ما نص في المادة )4(وتبی المعدل والمتمم على عدم الاعتداد  01-05من القانون  22، 
ة الا قصد خل ي في مواجهة الهیئة المتخصصة و السر المهني أو السر البن ستعلام الاعتداد 

ذات علاقة  02-12من الأمر رقم  21المالي ، وتوسع المشرع إلى هیئات أخر في المادة 
م  ح ض الأموال  مصبتبی تعل الأمر  ة الاستعلام المالي، و فة المنوطة بها لإعلام خل لح االوظ

نك الجزائر وهذا فور اكتشافها و الضرائب والجمارك  ة و جود أموال أملاك الدولة والخزنة العموم
ض متحصل علیها من جرمة   .)5(موجهة للتبی

ي: الثاني لمطلبا السر لبن ة الحد من التذرع  ات الأمم المتحدة والمواثی الدول   في اتفاق

                                           
، ص - (1)  .24بوساعة لیلى، مرجع ساب

ة،   (2) س، السرة المصرف ة، بیروت،1 أنطوان جورج سر  .70، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوق
(3)  - Voir: convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 16 ), entre 
l’association suisse des banques (ASB)et les banques signataires, in< www.swissbanking.org  >  

أوت  27صادر  52ر عدد.یتضمن قانون النقد والقرض، ج 2003أوت  26مؤرخ في11- 03قانون رقم -  (4)
موجب أمر رقم 2003 سبتمبر  1صادر في 50ر عدد . ج 2010أوت  26مؤرخ في  04-10، معدل ومتمم 
 .م2010

تمم  القانون رقم  2012فبرایر  13مؤرخ في  02- 12أمر رقم  -  (5) فبرایر  06مؤرخ في  01-05عدل و
افحت 2005 ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا فبرایر  15الصادر في  08رعدد . هما ، جالمتعل 
 .م2015
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ة    ة المال عض الدول إلى تزاید الأعمال الإجرام ة المطلقة في أنظمة  ترتب عن السرة المصرف
ا سبب انتشار عمل طة العابرة للحدود  ة المرت ض الأموال وتنامي المعاملات الالكترون ت تبی

ات  ة وتصدت اتفاق ة المعاملات الاقتصاد ة في حما ة البن ة الشفاف ض، فاتضحت أهم التبی
ض  افحة التبی م عدم جواز )فرع أول(الأمم المتحدة ذات الصلة  ة  ، وهذا إلى جانب المواثی الدول

ات ا سرة الحسا ة للإفلات من الالتزامات الاعتذار     .)فرع ثان(لبن
ات العدم : الفرع الأول ة الحسا سر ات الأمم المتحدةالتحجج  ة في اتفاق   بن

ض    ض أو في طور التبی ض الأموال الكشف عن الأموال محل التبی افحة تبی اقتضت ضرورة م
قة وتحقی ة لكشف الحق ة السرة المصرف حث رفع عق ة ال العدالة من قبل السلطة  أثناء عمل

ة قة ذات الصلة على الدول الأطراف فیها ، )1(القضائ ات الأمم المتحدة السا حیث تحظر اتفاق
ة، وهذا ما  رفض ة والعمل ة لزادة مضاعفة العوائ القانون سبب السرة المصـــــــــــرف م المساعدة  تقد

ة تضمنته المخدرات والمؤثرات العقل افحة الاتجار غیر المشروع  ة م افحة ) أولا(اتفاق ، وم
ة ا(الجرمة المنظمة عبر الوطن افحة الفساد) ثان ة م   ).ثالثا(، واتفاق

ة فیینا لعام : ولاأ السر المصرفي في اتفاق   1988حظر التحجج 
ة فیینا لعام     ة وعدم 1988تعتبر اتفاق ة نصت على رفع السرة المصرف ة دول   أول اتفاق
موجب المادة  الاحتجاج  ة  ات المصرف مة  ،)2(ةمن الاتفاق 3البند 5سرة الحسا سوغ لكل مح   ف

ل بلد من  حوزتها أو سلطة مختصة في  م ما  ة بتقد الدول الأطراف أن تأمر سائر الجهات المعن
ات محل الشبهة  العمل التحف علیها تتــعل  ة أو التجارة أو  ة أو المــــال من السجلات المصرف

ن لأ طرف رفض ذلك على أساس حجة سرة  لتضمنها م ض الأموال، ولا  على أنشطة تبی
ة، وأكدته ا ات المصرف ة  5ف7لمادة الحسا ة أنه لا یجوز لأ طرف في الاتفاق من الاتفاق

ة ادلة على أساس حجة السرة المصرف ة المت م المساعدة القانون   .)3(الامتناع عن تقد
ا ةحظر الت: ثان ي في اتفاق السر البن افحة الجر  حجج  ةم   مة المنظمة عبر الوطن

ة أعلاه على الدول الأعضاء الاستناد إلى  تحظر   ، وفي المادة 18ادة الم هذا المبدأ الواردالاتفاق
مسائل  22 ذاتها ف ة عندما یتعل الأمر  م المساعدة القانون   .)4(هامةتحظر على الدول رفض تقد

اسة : ثالثا افحة الفساد لدعم س ة م السر المصرفي في اتفاق افحةعدم الاحتجاج  ض  الم   للتبی

                                           
ات  - (1) ة على ضوء القانون المغري والاتفاق افحتها، دراسة تحلیل ات م ، جرمة غسل الأموال وآل ة عومر ز

 ، اعة والنشر، الرا ات مجموعة العمل المالي ، دار السلام للط ة وتوص  .272، ص 2015الدول

ة،  - (2) توراه في العلوم، العید سعد ض الأموال، أطروحة لنیل شهادة د ة للبنك عن جرمة تبی ة الجزائ المسؤول
ة، جامعة مولود معمر  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .197، ص2016تیز وزو، -تخصص القانون ، 

(3)  - RACINE Denis, L’Etat et le secret bancaire au canada, Revue les cahiers de droit, vol33, 
n04, 1992 p1272, in << www. Erudit.org  <<.  
(4)  -   DUPUIS-DANONE Marie- CHistine, op. cit , p 178 
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افحة الفساد لعام   ة فیینا لم قتین في المادة  2003حذت اتفاق ینت    46حذو الاتفاقیتین السا و
ة حجة السرة المصرف م المساعدة  ون  40المادة  أما ،بوضوح أنه لا یجوز رفض تقد تقضي أن 

قات  ة في نظامها القانوني الداخلي حین تقوم بإجراء تحق ات مناس ة في أفعال للدول آل داخل
ة ات التي تنشأ عند تطبی قوانین السرة المصرف ة، وهذا لتذلیل العق   .)1(تجرمها الاتفاق

ات والمعاییر: الفرع الثاني ة المهتمة بوضع التوص ة في المواثی الدول ة المصرف   الحد من السر
اي من خلال توصـــــالي الدولــمل المــــموعة العـــود مجــرع إلى جهـــرق في هذا الفـــــنتط  عین ــتها الأرــــ

ة  لات التي عرفتها إلى غا ازل للإشراف على البنوك ) أولا(2012والتعد ا(وإلى جهود لجنة    )ثان
ات مجموعة العمل المالي الدولي: أولا ة في توص   الحد من السر
افحة  وضعت   المجموعة عددا من المعاییر التي تحدد الدول والمناط غیر المتعاونة في م

ارا لغت خمسا وعشرن مع ض الأموال و ة تحول دون وصول  تبی ة وقانون ومنها وجود عوائ عمل
ات ل السلطات ات أصحاب الحسا   وجود قوانین سرة مفرطة المختصة إلى معلومات عن شخص

ة ة ، فهي)2(المؤسسات المال ة للتعرف على عملاء المؤسسات المال اف ات غیر    .متطل
ا ازل: ثان ان لجنة  ض الأموال ب منع استخدام الجهاز المصرفي لأغراض تبی   الخاص 

ازل في    ازل 1988صدر عن اللجنة إعلان  ازل 2والذ تطور لاحقا إلى  عن اللجنة  3وإلى 
ة وهو  عد إفلاس أضخم البنوك الأورو ة الكبر وهذا  لتها الدول الاقتصاد ة التي ش الدول

ا ) HERS TAT(بنك زة 1974في  ألمان ، وتمثل هدف الإعلان في تحقی  تعاون البنوك المر
ز  للدول ، ومنها مبدأ )3(الأعضاء عند عدم وجود بنك مر اد ان مجموعة من الم ، وتضمن الب

ة  قظة ومعرفة هو ض الأموال بتوخي الحذر وال ات تبی ة البنوك من عمل تعرف على عمیلك لحما
، 1999العملاء، وقامت اللجنة عام  اد م التزام الدول بهذه الم ة موحدة لتقی بإصدار منهج

ات التعرف علیهموتضمنت ا قبولهم، ومتطل ة لمعاییر التعرف على العملاء و ، )4(لمعاییر الأساس
اد المتعلقة بإدارة  ات والمعاملات والم عة المستمرة للحسا الإشراف والمتا اد المتعلقة  والم

  .)5(المخاطر
                                           

ة الأمم  8ف  46انظر المادة  - (1) ره، الدلیل التشرعي لتنفیذ اتفاق افحة الفساد، المرجع السالف ذ ة م من اتفاق
، ص افحة الفساد، مرجع ساب  .133المتحدة لم

ة رقم -(2) ة رقم1990لمجموعة العمل المالي الدولي لعام ) 4(انظر التوص في تعدیل ) 09(، وتقابلها التوص
ة لا تحول ((حیث تنص   2012 غي على الدول أن تتأكد من أن قوانین سرة المعلومات لد المؤسسات المال ین

ات مجموعة العمل المالي     >>http : //www.fatf.gafi.org/fr/themes<<.على الموقع )) دون تطبی توص

ة  -  (3) عض التشرعات الدول ة و ي، غسیل الأموال، دراسة في ضوء الشرعة الإسلام سو الس هاني ع
ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان،  ة والوطن م  .195، ص2016والإقل

، ص -   (4) اب العتیبي، مرجع ساب  .166سعود ذ

(5) -   Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Méthodologie des principes 
fondamentaux, Bale Octobre 1999, in<< http:// www.bis.org << 
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  ةخاتم  
ة للتعاون الدولي في     ة من أهم العوائ القانون مثل مبدأ التجرم المزدوج والسرة المصرف

افحة  ض الأموالجرمة م السلوك ، فتتبی طة  ة مرت ة التجرم المساعدة القانون جعل ازدواج
ة على حد سو  ة والمطلو مقتضى قانون الدولتین الطال ه، هل هو إجرامي  اء، المطلوب المساعدة ف

ات الأمم المتحدة ذات الصلةقد و  م  المساعدة  ه، تصدت اتفاق فأجازت للدول الأعضاء رفض تقد
ة التجرم، واجاح ة عندما تز جة انتفاء ازدواج م المساعدة القانون ات تقد  للدولة الطرف في الاتفاق

مثل جرم ون  ا حسب سلطتها التقدیرة بدون النظر إلى السلوك هل  ا لتلك الدولة أم لا ذلك مناس
ن لكل دولة  م ة التجرم ، ف افحة الفساد من المساعدة عند انتفاء ازدواج ة م ، ووسعت اتفاق

م المساعدة على أوسع نطاق طرف ا من التدابیر لتقد ة اعتماد ما تراه مناس عند انتفاء  في الاتفاق
ة التجرم  .ازدواج

ة لمصال  ة حما دعم الثقة والائتمان في یتضمن مبدأ السرة المصرف ة و ة والأدب ح العمیل الماد
ة  ة التي تضطلع بدور جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنب البنوك والمؤسسات المال
اتهم المشبوهة ونشاطاتهم غیر  ن أن تتحول إلى ملاذ آمن للمجرمین وغطاء لعمل م ة، فلا  والمحل

ات الأمم الم ة المشروعة، فتوجهت اتفاق ة للحد من عق ذا القوانین الوطن تحدة  ذات الصلة و
ما یخدم تحقی التوازن بین مصلحة العمیل وحقه في المحافظة على  ه  ة والتحجج  السرة المصرف

ض الأموال افحة جرمة تبی م ه و   .سرة المعلومات المتعلقة 
ما یلي   :ونوصي في هذا الصدد 

ض الأموال والتعاون الدولي في مواجهتها  - افحة جرمة تبی ات م   التوفی بین متطل
افحة - ات م ات لتنسجم مع متطل ر قوانین سرة الحسا یل  جرمة تطو ض الأموال، وتش تبی

ة على  ة للرقا اف ات  ض للأموال تمنح لها صلاح ات تبی ة على عمل الرقا هیئة متخصصة 
ات  يالبنوك وحسا عیدا عن تعقیدات السر البن   .العملاء 

  
  


